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قوانين المنافسة

تتضمــن المــادة 1 مــن قانــون المنافســة تعريفــات واضحــة 
لعــدة مفاهيــم للمنافســة، ولكنهــا لا تشــمل مفاهيــم أخــرى 
مثــل التواطــؤ والــكارتلات والمزاحمــة. وتنــص المــادة 3 
علــى أن هــدف صانعــي السياســات هــو ضمــان ممارســات 

المنافســة العادلــة بيــن جميــع الشــركات التجاريــة الفاعلــة 
فــي الســوق عــن طريــق حظر اقتســام الأســواق والحد 

مــن الإنتــاج والتواطــؤ. إلا أن المادتيــن 4 و5 تســمحان 
باســتثناءات للشــركات والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

 وفــق شــروط معينــة ولفتــرة زمنيــة محــددة. فتُُســتثنى 

مــثلًاً الترتيبــات التــي تــؤدي إلى تعزيــز التطــور التكنولوجي 
وتمنــح رفاهيــة للمســتهلكين. ويمكــن لهيئــة تشــجيع 

وحمايــة المنافســة إلغــاء قــرار الاســتثناء فــي حــال عدم 
الامتثــال للاشــتراطات. وتجيــز المادتــان 7 و10، للوزيــر 
ِـي بشــؤون الاقتصــاد منــح اســتثناءات، وذلــك بنــاءًً  المع�ن

 علــى اشــتراطات محــددة أو لاعتبــارات تقتضيهــا 
المصلحــة العامــة.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

 فــي حيــن تُُعــرّّف الهيمنــة فــي المادة 1 مــن القانون، 

لا تعــرّّف أي مــادة الاحتــكار. وتحظــر المادتــان 8 و9 
الاحتــكار وإســاءة اســتغلال الوضــع المهيمن، وتعدّّدان 

 الممارســات المحظــورة الأخــرى، مثــل الحواجز على 
 دخــول الســوق، والتحكــم في الإنتاج، وفرض أســعار 

للبيــع والشــراء، والتمييــز فــي الاتفاقــات أو التعاقدات 
القائمــة مــن ناحيــة الأســعار و/أو النوعيــة، بالاضافــة إلى 

وقــف التعامــل بمــا يــؤدي إلى إقصاء المنشــآت المنافســة 
مــن الســوق أو يعرضهــا لخســائر. وينــص القانــون على أن 

المنشــأة تُُعتبــر فــي وضــع مهيمــن إذا زادت حصتهــا في 
الســوق على 40 في المائة، وتعد مجموعة منشــآت في 

وضــع مهيمــن إذا زادت حصــة المجموعــة علــى 60 في المائة. 
وتنــص المــواد 49 و53 و54 علــى التدابيــر والجزاءات في 

حــال الإخلال بالأحــكام المتعلقــة بالهيمنة والاحتكار.

الكارتلات والترتيبات المخلّّة بالمنافسة

المادة 3 من القانون تحظر الترتيبات المخلّّة بالمنافسة، 
مثل التركزات والاتفاقيات والتفاهمات والتواطؤ. كما تُُعدد 

الممارسات المخلّّة بالمنافسة، مثل الحواجز على دخول 
السوق، والتأثير على الأسعار، والحد من الإنتاج والتحكم فيه.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المــادة الرابعــة تفتــح الباب 
 للاســتثناء فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات المانعــة للمنافســة. 

كمــا أن قانــون المنافســة لــم يعريــف الــكارتلات )على الرغم 
من إدراج الممارســات التي تشــكل كارتلات(.

ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

بموجب أحكام المادة 17، تُُنشأ هيئة تشجيع وحماية 
المنافسة، وهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع 
لرقابة وزير الاقتصاد. وتنص المادة 2 على أن أحكام هذا 
القانون تسري على الأنشطة الاقتصادية داخل البحرين، 

وتلك التي تمارس خارجها إذا كانت تؤثر على السوق 
الداخلية. وتسمح المادة 31 لكل صاحب مصلحة بتقديم 

شكوى إلى الهيئة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد 
بحدوث أي مخالفة لأحكام القانون.

نظام المنافسة في البحرين يحكمه القانون رقم )31( لسنة 2018 والقرار رقم )72( لسنة 2019 بشأن الضوابط المنظِِّمة للتركز 
الاقتصادي. ولم تطرأ أي تعديلات خلال العامين الماضيين.



 وتنــص المــادة 20 علــى صلاحيــات الهيئــة، مثــل 
 التحقيــق فــي قضايــا المنافســة، وإســداء المشــورة 

بشــأنها، وتقييــم ممارســات التركــز، واتخــاذ إجــراءات 
احتياطيــة لتعليــق الممارســات قيــد التحقيــق، وإســداء 
المشــورة بشــأن مســودات الأحــكام التنظيميــة المتعلقــة 
بالمنافســة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات متكاملــة 

لإجــراء التقييــم. وتحقــق الهيئــة فــي مــا إذا كانــت 
 الممارســات المشــار إليهــا تشــكل إخلالًاً بأحــكام المادتيــن 

ّـة بالمنافسة/إســاءة اســتغلال   8 و9 )ترتيبــات مخل�
الوضــع المهيمــن( أو تنطبــق عليهــا الاســتثناءات الــواردة 
فــي المــادة 9. ووفقــاًً للمــادة 50، يحيــل مجلــس الإدارة 

الطلــب إلــى النيابــة العامــة إذا رأى المجلــس أنََّ التحقيــق 

قــد أســفر عــن وجــود جريمــة جنائيــة. وتنــص المواد 49 
و53 و54 علــى نظــام جــزاءات مصنــف لــكل حالــة إخلال 

بالأحــكام )الغرامــات و/أو الســجن(.

وعــملًاً بالمادتيــن 30 و41، يجــب الحفــاظ علــى ســرية 
 جميــع المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تبادلهــا 

ويمكــن للهيئــة إجــراء تحقيــق مــن تلقــاء نفســها )بحكــم 
دورهــا(. وتضمــن المادتــان التعــاون بيــن المنشــآت 

الخاصــة والهيئــة، وعــدم مشــاركة البيانــات علنــاًً، والإنفــاذ 
القــوي والســيطرة علــى الســوق. ولزيــادة ضمــان شــفافية 

 الموظفيــن، يحظــر القانــون بموجــب المــادة 27 أي 
تعــارض فــي المصالح.

اتفاقات التجارة الدولية

استند هذا التقييم إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقّّعة بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.

وينظــم الفصــل التاســع تســوية المنازعــات الناشــئة عــن 
 أحــكام الاتفاقيــة عــن طريــق التحكيــم. وكان هــدف 

 التقييــم تحديــد مــا إذا كان مــن تعــارض بيــن سياســات 
 الدعــم الداخلــي وأحــكام اتفاقيــة التجارة. ووفقاًً 

للمــادة 5.2 مــن اتفاقيــة التجــارة، لا تنطبــق الأحــكام على 

 الدعــم أو المنــح المقدمــة مــن أحــد الأطــراف. لذا، لا تعارض 
بيــن الأحكام.

أخيــراًً، لا يــزال المؤشــر المتعلــق بالإعفاءات في الصفقات 
التجارية سلبياًً بسبب المادة 6.3. إلا أن هذه الإعفاءات مبررة 

في اتفاقات التجارة لأنها ترتبط ارتباطاًً وثيقاًً بسيادة الدولة 
)الديون والســندات الحكومية( و/أو بالسياســات الاقتصادية 

الداخليــة التــي يمكــن للحكومــة اعتبارها أولويات قصوى.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

يتنــاول الفصــل الرابــع مــن قانون المنافســة فــي البحرين 
 نظــام التركــز الاقتصــادي. وتُُعــرف أحــكام المادة 11 

التركــز الاقتصــادي وتذكــر العديــد من الممارســات التي 
تــؤدي إلــى تغييــر فــي الســيطرة في المنشــآت )مثل 

الاندماج، واكتســاب ســيطرة مباشــرة أو غير مباشــرة، 
والمشــاريع المشتركة(.

وبنــاءًً علــى المادتيــن 13 و14 والقــرار رقــم 72 لســنة 
2019 )الضوابــط التنظيميــة علــى التركــزات الاقتصاديــة(، 

أنشــئ إطــار لطلــب الحصــول علــى موافقــة علــى التركز 
الاقتصــادي. وعلــى المنشــآت طلــب الحصــول علــى موافقــة 

 قبــل 30 يومــاًً علــى الأقــل مــن إبرام الاتفــاق )المادة 

الثانيــة مــن القــرار رقــم 72 لســنة 2019(. وبموجــب المــادة 
14.2، تُُصــدر الهيئــة خلال 90 يومــاًً قــراراًً بالقبــول أو 

القبــول المشــروط أو الرفــض، بعــد دراســة وتقييــم تأثيــر 
العمليــة علــى المنافســة. ويجــب تضميــن عــدة معاييــر أخــرى 

فــي التقييم.

وتنص المادة 14.3 على أنه يجوز للهيئة إلغاء قراراتها 
الصادرة بالقبول إذا تبيّّن أن المعلومات التي قدمت إليها 

غير صحيحة أو يشوبها غش أو تدليس. ويجوز للوزير 
بموجب المادة 15 منح الموافقة لاعتبارات استثنائية 

تقتضيها المصلحة العامة. وتتيح هذه الاستثناءات تدخل 
الدولة في السوق وتعزز ممارسة هذا التدخل.
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حماية العمال

 على الرغم من الحماية التي تكفلها المادة 7 من قانون 
العمل لعقود العمل عند إدماج منشأة في غيرها، لا تزال 

 حماية العمال تشوبها أوجه نقص عديدة. فلم يدرج 
 صانعو السياسات أي تدابير لحماية العمال، مثل بند 

 عدم المنافسة الذي يضمن حماية الموظفين، خاصة 
 وأن المواد 38 و191 و193 من القانون التجاري 

تحظر على أعضاء مجلس الإدارة الاضطلاع بأنشطة 
تنافسية مع المنافسين.

التوصيات

تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخلّّة بالمنافسة، مثل الاحتكار 
والكارتلات والشفافية وحق النقض )في معاملات الدمج والاستحواذ(.

ضمان استقلالية هيئة تشجيع وحماية المنافسة عن الوزراء و/أو الشخصيات الوزارية.

زيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى المعنية 
بالمنافسة.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكة للدولة(، 
وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.

تحديد شروط أكثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض عقوبات على عدم الامتثال.

إنشاء نظام واضح للتركز الاقتصادي، وتضمين دراسات السوق المتعلقة بتأثير التركز الاقتصادي 
معايير وشروطاًً واضحة على غرار التأثير على الأسعار والاستثمارات وحق النقض، وإدراج تعريف 

واضح للاتفاقات الرأسية والأفقية.

إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.

إنشاء نظام قوي للعقوبات يكون له أثر رادع.

نشر الدراسات و/أو القرارات التي تتخذها هيئة تشجيع وحماية المنافسة من أجل ضمان الشفافية.


